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عتده . وینصرف لفظ الجلسة أيضا إلى الوقت الفاصل بين رفع الجلسسة ودخول 
لقاضی فى غرفة المداولة » لأن أى إخلال یقع فيه بعتبر مساسا بالحرمة الواجبة 
لظ ان الجريمة تقع أیضا فى حالة ما إذا كان أعضاء المحکمة فى حجره 
ا وو اع زد تعتبر الجلسة قانونا منعقدة حتی تمام عمل القضاة فى 
يومهم » وينبغى توفير الاحترام والجو الهادئ لعمل المحكمة وهی الحكمة التى من 
أجلها وجدت جرائم الجلسات( ). 
بینما یتجه رأی آخر إلى القول بأن معنی الجلسة یتحدد بالزمان والمکان 
الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوی المطروحة > ولا يلتزم ل تکون 
فى المکان المعد ذلك أصلا بمبنی المحكمة. فانعقاد المحكمة فى غرفة ادي 
لنظر القضية بناء E o‏ 1 ع 
كذلك انتقال المحكمة لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق آل 
يجعل مكان المعاينة المنعقدة فيه المحكمة جلسة قانونية 
فرغت المحكمة من نظر القضية ورفعت الجلسة فإن شر 
وقعت أثناء انعقاد الجلسة لا یتوافر حتی ولو كانت * قد وقعت تحت بصر 
كفك ار فى قاعة الجلسة ذاتها وقبل انصرافهم منها 5 ١‏ 
ارتکبت الجريمة أثناء اجتماع القضاة للمد اولة ةر ۱ برفة المدا 
جريمة جلسف( ). ۹ 
ونری أن الرأی الأول هو الراج 2 ۳ 
الشارع من دفع نصوص خاصة تحكم + رائم 
تبدا مع بداية عمل المحكمة فى نظر الد كو 
اتخذت لعملها قاعة المحكمة أو أى مكان 5 
إذا أجتمع القضاة للمداولة أو انظر القضية 
إجر اء من إجراءات التحقيق كالمعاينة مث 


52 و 
)0 د/ حسن المرصفاوى ۰ > العرجع ایی ۽ ص 6 
0 


E _ 


ان ...هنا 


قبل آن یکتمل تشکیل المحکمة حتی ولو وقعت فی قاعة الجلسة قبل حضور ممثل النيابة 
العامة أمام المحکمة او كان قد خرج من ااجلسة وقت وقوع الجریسة » »او الا رت ك 


الجريمة فى حجرة * مجاورة لقاعة الجلسة( )- 


- تقسيم : 

ونظراً لاختلاف سلطة المحكمة فى التصدى لجرائم 
نوعية المحکمة التی نتصدی الجريمة الجديدة جنائية آم مدنية فسوف نسقعرضس 
كل منها فى مبحث مستقل على النحو التالی : 
۲ نا ی 
ATED‏ الجلسات ىت 


الجلسات باختلاف 


1 ENS ESR EDT 
ملطة المحاکم المدنیه ك ی التصدی جو‎ 


YC 3 5‏ 7 3 ناه هط 2 ۰ ۱۹۸۷ د, ۲ 
اتون ۱ 1 ية ء دار 1 العربية » » ص 
0 المستشار الدكتور / عادل قورة ٠2‏ شرح قانو الإجرا ات الجنائية التيضة 


ل 
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۱ المبحث الأول 
سلطة المحاکم الجنائية فى التصدی لجرائم الجلسات 


منح المشرع المحاکم الجنائية حق التصدی لجرائم الجلسات. وبمقتضی هذا 
الحق تتصدى المحكمة من تلقاء تفسها فى جرائم الجلسات نظرا لأنها هی الى 
تدخل الواقعة حوزتها وتقصل فيها بنفسها » إذ لا توجد سلط أو جهة أخرى غير 
المحكمة تدخلها إلى حوزتها (. 
ف ا ج ين جرائم الجلسات فى 
ء النصوص القانونية التي تعالجها. وسوف نکسم هذه © اللعراكقم اس نو دزن - 
الأول هو جرائم ارتكبت فى الجلسةء الثاني هو الجرائم التي ترتک حارج الجلسة 
وهو ما ستفرد لكل منهما مطلب مستقل. 


المطلب الا 
سلطة المحكمة الجنائية فى التصد 


- یقصد بالاخلال بتظاء ٩۷‏ 
التأثير فى الهدوء الذی يجب أل 

ولم تتعرض تحص ص 3 
التى تعد إخلالا بنظام الجا ة 
من قانون تحقيق الجنايات عا 
ققالت 'إذا آبدی واحد أو ك 


0 د. رعوف عبد ۰ ملائ الجر 


000 > للمبادئ ال امه التحفيفات ؛ والإجراءات ا 
() د/ حن المرصقاوى : ٠‏ امرجم الق ۰ص ۱۶۲ 


۱ و 
الاستحسان الى تسیب ذ فى (حدات یا 
ویجب القول بأن نظام الجلسة لا یستدعی فقط حفظ السكينة فى الجلسه یل 
يستدعى أيضنا المحافظة على احترام آلمحکمة() فیعتبر إخلالا كل فعل أو قول أو 
إشارة من شأنها أن تؤثر فى الهدوء الذى يجب أن يسود جو الجلسة لتتمكن 
المحکمة من مباشرة عملها والفصل فى الدعاوی المطروحة. ویعتبر لخلالا بضا 
کل الکوضاع والحرکات والأتوال الى نتنافی مع الاحترام الواجب للمجکمه ون ام 
جحدت وکا( 
وقد تکون الأفعال المخلة بنظام الجلسة غير ذات صفة إجرامية فى ديات 
الجلسة مش EET NE‏ 
جو الهدوء والحياد الذى يجب أن یسسود 


ل صدورها فى 
نی عاد اميه اليك کت ید چ 


ا 


ا = ی > 


) لستار 


الت اجه : 


0 دا محمود تجیب حتی ۰ ازع نی حت ۳۶ ۱5۵ 
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الفرع الأول ۱ 
۱ الفرع الثانى 

نطاق حق التصد ف حالة الحا بنظام ِ 
يي و 

الجلسة في أن رئيس المحكمة له 
: وهذا الاخراج لیس عقوبة ۲ 


الأساس القانوني لسلطة المحكمة في التصدی 
یتمثل حق التصدي في حالة الاخلال بنظام 


خول المشرع | OE EEL‏ 
200 5-0 حو التصدی لحالات الاخ لل أن بخرج من يخل بنظام الجلسة من قاعة الجلسة 
E e A ee EN‏ وج البرك را 
- له ی ی کات د ل ۱ تل 0 رت اه النيابة العامة ولا يقبل أى 
جلسة من یخل بنظامها فان لم یمتتل وتمادی » كان للمحکمة أن طریق للطعن. ویصدر الأمر كراج من رئیس الجلسة وحده » ولا حتاج السی 
» فإن 


شارك فى الإخلال بالجلسة عدد كبير من الحاضرین 
الحرص على مبدأ العلانية » 
أما إذا كان الاخراج لجمیع 


حکم من المحکمة. وإذا 


تحکم عا الفور بحد 7 5 5 ۶ 
: اربع وعشرين ساعة | 3 ۰ 
و بنعريمه عسرة ۲ 2 
جنیهات. ویکون 
ارئیس الجلسة أن بخرجهم جمیعا أو بعضهم وذلك مع 


حکمها بذلك غير جائز استئنافه. فاٍذا وقع الاخلال ممن یودی وظيفة ف المحكة 
كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة تة و 
تأديبية » وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء : سوت 


7 او ی بحیت يبقى فى الجلسة عدد من الناس بحر ارا 
۱ 3 : جراءات م ۲ 
جلسه ان ترجع عن الحكم الذى تصدره (۱) الحاضرين . ينبغى أن يتوقف عن نظر الدعوى حتى کول کور اک نولت 

بسا » ۱ فى غير الأحوال الجائز فیها ذلك وصار ت المداکمه باطلذ( )- 


EL‏ كارع + أبن 


audence au re 


4 janvi, 1993, portant reforme de 12 
EE 1 


۱ الإجراءات لجنائ الف 
نصوص المو اد (۳۶۲ ۶۵۷۲ 0۳۳۸۱ فا 5 
تحکم فیها المحکمة من تلقاء نفسها (تتصدی لها ۱ ۱ 
نفسها). کما نصت المادة ۷٩۱/۲‏ على أذ ۱ ۱ 
المحکمة تحرر محضرا بالمتالغة ا 
والدفاع إذا كان له وجود ود قم ف ۱ 
2 يت -- 


الحق منحه المشرع لمحکمه أل 


۱0111116 apres la loi n 93- 2, du 
procedure penal, D., 1997, ۰1. 


لجدیر بالذكر آن مادة (۱/۳۹۲) من قانون 


انعفات سوک 


ونصت المادة من قانون 


ع 5% 
0 3 
فان أبى الإزعاج 


لمحكمة أو المحقق بطرده: 


القانون أن يأمر رئيس > 
قاوم هذا الأمر جاز له محاكمة 


() د. حسن المرصفاوي المرجع الاب 
للنشر» ۰۲۰۰۳ ص ۰۸۹ 

().د. محمود أحمد طه. میدا ت الا 
لصا ۱ 4 
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ويلاحظ أنه لا يقتصر الإخراج على الحاضرين من الناس » بل يجوز أن يمتد إلى 
المتهم نفسه . فقد نصت المادة ۲/۲۷۰ إجراءات على أنه لا يجوز ية ۳ 
الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك » وفی هذه Ce‏ 
تستمر الاجراءات. و'يلاحظ أن الامر بالإخراج هنا لا يصدر من رئيس الجا ا 
وحدة وإنما یحتاج إلى حكم من المحكمة وإلا كان العمل باطلا('). 
وإذا لم يمتتل من أخل بالنظام لأمر رئيس الجلسة بإخراجه » شكل ذلك جريمة 
من نوع خاص فرض لها القانون عقوبة المخالفة » وخول المحكمة ساطة إا 
الدعوى من أجل هذه ه الجريمة والحكم فيها فى الحال. . فللمحكمة أن تصدر حك 
بتغريم المتهم بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد يت مقداره مائة جنيه وفقا 
لنص المادة ۳۷۲ عقوبات المعدلة بالقانون رقم 155 لته ۱ 
يكفى لتوقيعها صدور أمر رئيس الجلسة » وإنما يجب 8 
المحكمة بكامل هيئتها وبعد المداولة إذا كانت ٠‏ ا 
قاض( ) » وهذا الحکم نهائی لا يقبل mm‏ 
المعارضة » » ولکنه لا يصير نهائیا إلا إذا ان 
()- قهذه الجریمه تختلف عن سار الجر ای ال 
أجاز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة الرجو 2 
ولا يقبل هذا الحكم بطبيعة الحالة اس : 


ويتطلب التصدي في تلك الحالة شرط 
الشرط الأول : أن يأتى ۳۶۱ 
0 الذى يجب أن يسود الجلسه » وة 


۱ 0 
1 

)0( يرى بعض الفقه أن الحکم الصادر في هذء ال 

المحكمة قد جمعت فيه بين صفتیا: خصم أو 

قضائية أعلى بطریق الطعن فیه. د. رمم 


۷ وما بعدها. 


فى ذاتها ولکنها تكد تکتسب خطورتها من مجرد صدورها فى الح ع جتن عفر 
مجرد صياح أو ألفاظ اعتراض أو موافقة لا تتلاءم مع وجود الهدوء والحياد الذى 
ينبغى أن يسود فى الجلسة (!). 

الشرط الثانى : عدم الامتثال لأمر رئيس المحكمة بالخروج والتمادي في 
امخالفة كم للك التص ( )۰ 

بی ایت ییا لر ت 

دورنة 

ل E‏ . فهذه م 


على التشويش الحاصل بمجاس افستاه 


التشويش من E‏ 


المرسومة إذا توافرت شروطها () . 


انقرفي الک ةا نينا 
وإذا كان الإخلال بنظام الجلسة قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى 


أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئیس یز نی التأديبية. 
وك و 


aE A 9‏ 1 
ن المحكمة لا من رئيس الجا 


rE‏ مرجم ۳ ص 1۸۹ د/ جع السابق ۰ ص 
5 ۱ منها؛ 
ی ی 0-7 ی لجانة ار 


جزء من تشكيل المحكمة يبطل عملها بدونه» سس ا سي 


۱ ایح ۱۹۲ 
/ د نجیب حسني» العرجع 
سا ET‏ | دى وظيفة 2 بالمحكمة 
هذ بسا لى أن شريع ردني ت أجاز عم على من يخا شم ی و جوز 
قوبة المخالفة بما لا يجاوز مائة جنیه (وفقا للتعدیل الصادر عام ۱۹۸۱ بشأن عقوبة 2 

یعئود 


-۹- 
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د يكف 1 1 
» ویتصادی فى 
وقد أجاز المشرع الفرنسی لرئیس المحکمة إذا وقع فى الجلسة ما یخل بنظامها أن 0 ۱ المخالفة » وی 
يأمر المتسبب بالخروج من قاعة الجلسة فورا » وإذا وقعت أثناء تنفيذ هذا التدبير أو 3 


القاضى الذى 


الإخلال بنظام الجلسة 0 

الإجراءات ا 1 بت لها د أو أدى 9 إحداث شغب بالجلسة > فانه يجوز E,‏ آخیرا آن تسمع المحكمة دفاع المتهم دون 
تتراوح ما بين شهرین وسنتین دون a‏ بالعقوبات التى ينص جاعم القانون 
الجنائى ضد مرتكب جرائم الاهانة والعنف ضد القضاة (') . 


أن يشترط سماع أقوال 


النيابة العامة( ) ٠‏ 


ثانياً : آثار التصدي : 


١‏ : خلال ينظام الجلسة 
Sair. ۹ |‏ 57 3 اتسبة لجر ائم ۱ تناح اب 
لاحظ أن الحكم على المتهم فى هذه الحالة اس ا ¢ وانما ۳ EIS‏ إذا باشرت المحكمة حقها فى التصدی با بة لجرائم لر 
المحكمة أن يأمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة ا 0 كا E‏ فان هناك ثمة آثار تترتب على ذلك منها: 
1 ی ۰ ی إن ؛ بحاي . 
هذه الحالة تقتصر سلطة المحکمة على مجرد تدريك لا ا hl‏ بسن 


كما أن سلطة تحريك الدعوی الجنائية ا 
سلطة شخصية يمثلها بمفرده » ولیست . 
المحكمة غير مختصة بتوقیع التدابیر المنصو ۳ 


شروط وآثار تصدي 1 محه 


آولا : شروط التصدي 4 


حركة من شأنها (عاقة الک 


9 كي اک ۱ SAA‏ الجاسة أن ترجع جر لد 
ل لي دي ی 


عن أربعة وعشرين ساحة فى 


فاروق الكيلانى ۰ المرجع الالء : 
3 9 مت سح رح 0 
)0( 3 ذ5 الت ار 
Angevin (H): COLI‏ [0د. فار وق الکیلاتی » المرجع السابق ۰ ص ۰۲۱۲ 
E.‏ السا ۰۹ 
0 اناك Eî (C.B): op.‏ 5 عبد الر ءوف ميدي» » المرجع ابق. ص 


السايق ‏ صن ۷۲۷۹ ۰ 
: مهدى » المرجع 
۱ (!) د/ محمود نجيب حسنى / المرجع سایق ص ٠١ ١١7١‏ د/ عبد الرووف 
Angevin (H): la pratiquê‏ 


A 
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الذى تصدره. أما إذا لم ترجع عن الحكم فى الجلسة» فإنه يكون واجب التنفية 1 وج الثالث : عدم تعارض تصدي المحكمة الجنائية للجناياد 

لأنه نهائی من ناحية » ولأنه صادر بالغرامة من ناحية آخری. و الاحکام الصادرج الجلسة مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ٠‏ 

بالغرامة تكون واجبة التنفيذ طبقاً لن اماده (۳۹۶) بجروا E‏ الفر ع ال 

الحكم قد يكون وسيلة تهديد مؤقتة لحفظ النظام بالجلسة o 5 . )١(‏ 
الأساس القانوني لسلطة المحكمة في التصدي 


ويتمثل أثر التصدی فى القانون للكت لصا کی ان المحكمة لها الحق فى 
رف لاعوی والحکم فیها على المتهم فورا بعد مه النيابة ودفاع المتهم. 
ویجوز أن يكون الحکم الصادر من المحکمة غيابيا إذا لاذ المتهم بالفرار بعد 
ارتکابه فعل الاخلال ورعن صدور الحکم . ویجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من 
محكمة الجنح بالاستتناف نطریقا لأحكام المادة 455 إجراءات فرنسى (") : | سبق سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ٠‏ 


۱ بو ۳ ت الجنائية المصری على أنه " لذا وقعت 
ولا يجوز للمحكمة الرجوع عن الحكم الصادر فى هذه الحالة إلى ما قبل فقد نصنت المادة ۲4۶ من قانون الإجراءات الجناند Foe‏ 
مخالفة فى الجلسة » يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوی على المتهم شى 


ارتکبت فى 


خولت التشريعات المقارنة المحاكم الجنائية سلطة التصدي لجرائم 

۱ فقد تتعلق بجنح نا هیثة الممحکمة آو 

وود 
على أحد أعضائها أو آحد الموظفین بالمحکمة وقد تتعلق بجرائم آخری خلاف 


انتهاء الجلسة مثلما فعل الم ذلك ا ا جنحة أ ۲ 
2 قعل لمشر المصرى وذلك 2 PONE‏ قان ۰ 5 06 ۴ 
EF 1‏ 2 شی ۳ ۱ ۲ ِ 5 النيابة العا 2 ودفاع | وال يتوقف رفع الدعوى قى 
س وتحكم فيها بعد سما قرال 


طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 
وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا 


> المادة )١(‏ من هذا القانون. وهف 


الإجراءات الفرتسى (). 
هذه الحالة علی شکوی آو 


٠‏ المواد (آو ۸و )٩‏ من هذا القانون. آما إذا 


ATE 5‏ بح ال الند 


المطلب الا 
سلطة المحكمة الجنائية فى الت 


سوق نتناول في هذا ال طا 
للجرائم التي ترتكب في الجلسة 
الفرع الأول : الأساس ١‏ 
الفر ع الثاني ۶ ص ۱۱۱۱ 

() د/ محمد زکی ایو عامر ‏ الاجر 

اللطیف فرج » سلطه القضاء كن 5 
0 
0 


۱60. 1992. No. 25. ۴ ۰ 
ıl, 400 3 405 Juris — 


-۱۳- 
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0) 


الفرع الثانى 


سلطة المحكمة في التصدي 8 


يبين من النصوص السابقة أن سلطة المحكمة تختلف باختلاف نوع 


الجريمة التى ترتکب فى الجلسة فنفرق فى ذلك بين الجنح والمخالفات من ناحرد 


والجنايات من ناحية آخری 
و له تک E EE‏ : 
إذا كانت الجريمة التى ارتکبت فى الجلسة جنحة أو مخالفة ۰ فان المحکم مه 
تملك سلطات أكير من تلك التی تملکها إذا كانت الجريمئة التی ارتکبت ا : 
جات تاه ری ن والفصل فيها و اص ار حكمها 
فى الو اقعة » وذلك بعد سماع أقوال النيابة ودفاع 3 تهد ا اا 5 ادانسند 
وتوقیع العقاب فى حالة الادانة (0. ۰ : 
في الجنح دا 


إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى ۳۹ 


-١‏ نطاق حق التصدي في 


۳ 
مس ۳ 


ونصت المادة ا ا أ 


() نقض 17 مايو ٩‏ 15 522000 او وو ی 


الدعوى الجنائية عنها فى الحال » ولها أن تتولى التحقيق با 
e O O E‏ ا 
م اة شاع وق وة لان ماع تم ل ی ی( 

ویلاحظ أن حق التصدی فى هذه الحالة اختیاری للمحکمة لها ان أن تستعمله آر 
لا تستعمله وفقاً لتقدیرها » بمعنی أن المحكمة تقدر ملاءمة تحريك الدعوی الجنائیه 
إذا رات أن هيبتها واحترامها يقتضيانه (') .وقد جاء نص المادة (44؟) اجراءات 
عاماً بعبارة 'إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة دون تخصيص بجرائم معينة' 
وبالتالی فالمحكمة الجنائية حق التصدی بالنسبة للمخالفة آو الجنحة التی ترتکب فی 
الجلسة یا كان نوعها ۰ سواء أكانت واقعة على هيئة المحكمة أم على آحد 
اعضانها. ولا يشترط فى هذه الجر الم أن تکون من الجرائم الماسة بالاحترام 
الواجب للجلسات کجراتم الضرب لو السب أو السرقة التی برتکبها فرد علی آخر 


من کک ا ین » بل يمكن اعتبار 26 عن أداء الشهادة أو عن اه 


۳ »وقد 
حق - إلى نقد هذا الحكم لأن المحكمة إذا وجهت تهمة الشهادة زر داد ی فش به فسعت ره 
لاسا ا ا لت ميت 


الرعوف مهدی ‏ المرجع السابق » ص ۷۸۲ ۰ 


رم ¬ 
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تجعل الاختصاص بها لمحکمة آخری () . 

فى حين ذهب رأى آخر فى الفقه ‏ وبحق - إلى أن قواعد لاختصاص 
من النظام العام لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح ٠‏ وبالتالى فإنه يشترط فى هز, 
الحالة أن تکون الجريمة التی وقعت هی مخالفة أو جنحة لا تدخل فى | 
محكمة خاصة کالمحاکم العسكرية أو محکمة أعلى درجة . 


3 كانت الجريمة التی وقعت فى الجلسة تدخل فى الاختصاص . النوعی 

متي وزی أعلى درجة لمحكمة الجنايات مثل جنح النشر » أو ذات اختصاص 

بأشخاص معينين كمحاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية » فلا يحق للمحكمة التى 

وقعت الجريمة فى جلساتها إلا أن تحرك الدعوى الجنائية دون أن تتخذ بشأنها أى 
0 إجراءات التحقيق عند القبض على المتهم » ويمتنع عليها أن تنظر تلك 
الجريمة بل عليها أن تثبت الواقعة فى ج ها ثم ل آل العامة بها؛ ذلك أن 
سلطة المحكمة فى رفع الدعوى تمد ۷۱ " ۱ ۱ 


۱ به العامة وحدها فى 
تحريك الاعوی » وعلی مبدا ۶ © لحكم ۰ وبالالی لا 
يجوز التوسع فيه (). ۱ 

ولا تتقيد المحكمة فى ۲ ۷ ۲ 
النيابة العامة فى تحریکها > 
فإذا وقعت فى الجلسة 5 
فيها دون شكوى المج 
المحكمة لإخلالها بالا 

ويلاحظ أنه | 
المادة (4 *) والتى 


أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد )٩ CR)‏ 
من هذا القاثون» فان هذا الإغفال ليس له معنى تشریعی > وإنما هو من قبيل السهو 
بدليل أن المشرع ذكر المادة )٩(‏ :وهی تنظيم أحكام الإذن إلى جانب الشکوی 
والطلب » وجمیع جر الان یمکن للمحکمة أن ترقع فیهالاعوی دون الحصول 
عليه حتى ولو كانت ضرورة الحصول غلی الإذن قد وردت بنص دستوری ؛ لا 
العامة والقوانين الأخرى تحدد هذه القاعدة. ولا تعتبر 


إن الدستور يضع هنا القاعدة د 
النص الدستوری ما دامت لم تعارضه فى 


القوانين فى هذه الحالة متعارضة مع 
الأصل العام () وم ا ا ی آحد آعضاه البزلمان كد ق 
إلى الحصول على إذن المجلس () ٠‏ 5 
وله یختلف الامر کثیرآآفی التشریع لفرنسی عه في لنشریع المصري +(" 
اجاز لرئیس المحکمة فی كاله وقوع جريمة فى الجلسة أن بختار بين أمرين : 
الأول أن يأمر ری سات »وان يديك المت إلى لته ا 
الوظائف. والثانى أن تختص المحكمة بمحاكمة المتهم 
يها وفقاًللمادتین (۷۷ ۰ 


i س‎ 


ا 1 SR ERA‏ 
تتصندی للدعوى بتحریکها و الحدم . 


یحترم بذلك مبدأ. الفصل بين 


بی (ه ن 5 
الامتهان التی تقم خارج الجلسة قد أثار کثیسر! 


۳ شم ااستهان آلتی تقع ها 
وإِذ مس ب 
ا 35 1 ا 
أو الاعتداء عليه فان التصدى لقامة الدعوى والحکم فیها بالنسبة لجرائم 


جر( 
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ویجب على المحكمة فى هذه الحالة ضرورة سماع أقوال المتهم قبل الحکم 
فى الدعوی ومراعاة حقوق الدفاع () ٠‏ 

ومع ذلك إذا كانت الجنحة المرتكبة فى الجلسة هى الجنحة المنصوص عليها 
فى المادة (4۳4) من قانون العقوبات (قذف أ و أعمال عنف ضد القضاة أثناء 
ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبتها) » فإنه يجب على رئيس المحكمة أن يكتفى 
بتحرير محضر بذلك ويحيل المتهم إلى النيابة.» وتصدر النيابة . أمرا بملاحقة 
المتهم عن هذه الجنحة الجديدة » ولا يجوز للقضاة الذين اشتركوا فى الجلسة عند 
ارتكاب الجنحة أو أعضاء النيابة الحاضرين فى الجلسة أن يكونوا ضمن تشكيل 
المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوی (م ۳/۱۷۷۲) والمضافة بالقانون رقم ۲ لسنة 
۲۳ الصادر فى ٤‏ يناير سنة ۱۹۹۳ () . 


؟ - شروط تصدی المحكمة للجنح و 5 فات 


عن اداء الشهادة او عن حلف الیمین() » وكذلك جرائم الضرب أو السب أو 
السرقة التى برتکبها فرد على آخر من جمهور الحاضرین: 

الشرط الثاني : أن تكون الجنحة أو المخالفة مما یدخل فى اختصاص المحکمة 
؛ ونحیل في شرح وتحلیل هذا الشرط إلى نطاق حق المحکمة في التصدي في بحثه 
لمسالة الاختصاص والاراء الفقهية المتعلقة بها منعا للتکرار . 

الشرط الثالث : أن تقع الجريمة فى الجلسة › فإذا كانت المحكمة غير منعقدة 
وقت ارتكاب الجريمة » فليس لها آن تحرك الدعوى على مرتكبها ».ولو ارنكيت 
الجريمة تحت نظر اعضاء المحكمة فى قاعة الجلسة وشهدوا الجريمة بل وک‌انوا 
هم المجنى علیهم فیها() 

ولا بشترط أن ترتکب الجريمة ضد هيئة المحكمة أو أحد قضاتها أو على أحد 
وعدا و 


إذا ارتكبت مخالفة أو جنحة فى جلسة [ 
الدعوى عنها فى الحال » ولها أن تتولى آل 
تجمع المحكمة فى يدها إلى جانب سلط 
ويشترط لاستعمال المحكمة هذه | 
الشرط الأول : أن تك 


> سواء كانت واقعة عأ 


() أنظر د/ سلیمان عبد المنعم > و 


ان يحول بت 


1 مر دد دا 
r‏ ضد ٠‏ الحاصریں . 
۲ 1 با ۱ Ya‏ 


۹ یایالب کنیا ون اخصوم 


ای ال د ۵3 الم ١|‏ 


تفصبلات اک لمقهوم الجاسة ٤‏ رب جع السایق 
B -‏ - 5/4/1860 ,¬ 


5596 دس 


۰ ص ۱۲۲ 


() يلاحظ أن هذا الحق خوله القانون للمحكمة وليس لرئيس الجلسة إذ نصت المادة ة ۶ (جراءات على قه يجوز 


للمحكمة أن تقيم ا و يجب أن تكون إقامة 


-۱ ٩-- 
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فقد ذهب البعض إلى أن المحكمة يجب أن تسرع 'فى الحال" e‏ 


المخالفة أو الجنحة ان ار و ق 


البعض الآخر إلى انه یکفی ۲ 7 المكمة جريمة الجلسة عقب انتهاء الدعوی 
الأصلية فوراً () . 


اک 


ویری الرأى الراجح فى الفقه أنه یکتفی آن تحرك المحکمة الدعوی فى الجلسة ۱ 
نفسها التی وقعت فیها الجريمة » » فلم یتطلب المشرع من المحکمة آن ترق الدعوی 
فور ارتکاب الجريمة بالجلسة » بل إن هذا الحق یثبت للمحكمة ما دام باب ار ۲ 
مفتوحاً إذا كانت الجريمة متعلقة بالدعوی المنظورة 5 » وما دامت الجلسة لم ترفع إذا 
ها لجرجية ی میم لا ی با لويس يه 
().وبالتالی فإذا رات المحكمة نظر جريمة ال 
الأصلية وتنظر فوراً فى جريمة الجلسة » كما أن 
الأصلية وأن تنظر جريمة الجلسة عقب اند 
أن ترفع الدعوى الجنائية ما دام ذلك فى الب 


2 فلابو لها أن توقف نظر الدعوی . 


آما إذا انتهت الجلسة دون أ ۱ 
رفعها بعد ذلك » فلا يجوز تحريك اا 
جلسة سابقة - وتاکیدا نلک نت ۱ 
أ الجر ائم التى تقع فی الجا 


نظرها وفقاً للقواعد العادية () . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه لذا نصت المادة )١/5155(‏ من قانون 
ااجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحکمة 
3 5 الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال. النيابة العامة 
ودفاع المتهم" ونصت المادة 545 على أن "الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم 
المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية. فقد دل 
المشرع بذلك على أن حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع 
الجنحة أو المخالفة فى الجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى 
9 الحال فور اكتشافها » كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد 
الجلسة فإن نظرها (الجنحة أو المخالفة) يكون وفق للقواعد العادية ولا تملك 
المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها (') . 

وفى هذه الحالة لا يجوز لأحد من أعضاء المحكمة أن يشترك فى الحكم فى 
ی الجديدة لسبق توافر المعلومات الشخصية لديه عنها » فيكون فى مركز 


كت القاضی 
PET‏ 5 قیها وئمة تعارض ين رت 3 
ب ۷ iE‏ ا ا 

TAET 


0 و ون تن 
() د Es E E‏ 500 
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ثانياً : حالة ارتکاب جناية : 

إذا كانت الجريمة التى ارتكبت فى الجلسة جناية تعين على المحكمة إحالتها 

إلى النيابة العامة للتحقيق فيها 

محضراً بالواقعة ؛ ویآمر بالقبس ,على المتهم :وإكالتهاللنيابة* العامة 
۱- نطاق حق التصدي في الجنایات التي نقع في الجلسه : 

قصر المشرح سلللة المحكمة فى هذه الحالة على احالسة الجریمبة تیاه 

امه دون الفصل فیها مستمدة من نص المادة (۲۰۳/۳4۶) من قانون الإج راء 

الجنائية المصري. المصری لنصها على أنه " ... آما إذا وقعت جناية يصدر 

رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة ۱۳ 

من هذا القانون ۰ وفی جمیع الاحوال بحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر 


بالققض على المتهم إذا اققضی الحال ذلك | لا 


0 


وتملك النيابة العامة حرية التصرف فى التق الذى تجریه إزاء الواقعة 
المحالة إليها ء قلها أن تحيلها ا : 
الدعوى . وهي ليست ملزمة بحدود الواقعة الوا( 
لها أن الواقعة المحالة إليها تسس ۳۳ 
إضافة إلى الواقعة الأصلية اال ۲ 
وقد منح المشرع لل 
إصدار الأمر باق 3 . 
بإحالته فوراً إلى الت به 


> وکل ما لرئیس المحکمة فى هذه الحالة آن برر ۰ 


۱ الم لار 


0 


۷۸ إجراءات فرنسي (). وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن إجراءات 
رفظ على المتهم و إثبات الوقائع التي تتخذ من قبل المحكمة في هذه الحالة 
إنقديمها إلى النيابة العامة لا تخول المحکمة الحق في الاتهام (). 

ولا محل لاستثناء الجرائم التى تقع من المحامين فى الجلسة متى كانت 
جناية لان مناط الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون المحاماة 
رت لسنة ١158‏ (')» هو الجنح والمخالفات دون الجنايات إذ لا تملك 
از كمة فى الجنایات أيا كانت صفة مرتكبها فى الجلسة أن تفصل فیها وإنما 
دورها على إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها . 


یفتصر 
؟- شروط التصدي في حالة ارتکاب جناية في الجلسة : 


يشتزط لكي تتصدى المحکمة في تلك الحالة أن تکون الجريمة التي وقصت 
في الجلسة من الجنايات» بمعنى أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة» فإن سلطة المحكمة 
سلطة المحكمة في الجناية كما قررنا سابقا تقتصر فقط على 
عق تحریله آلدعوی الجتاقية دون لمکم فلات نا فى اله ا ات ى 
الدعوى وتحکم فبا. واذا تصرفت الاب الامة باحالة لجناية ی قضاء الاي 
E A‏ سه AA‏ مدصنت اتد وى 


تختلف بصددها؛ إذ أن 


ءات 


د. محمود 5 اومس شم ل لت a‏ 
محمود نجیب حستي» قمرجع السلبق» إن 6ت 6ت 
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1 المطلب الأول 
الفرع الثالث 0 المحاکم المدنية والتجارية وتصدیها لجرائم الاخلال بنظام الجلسات 
عم رش تسدي امه اة جات ای ترتکب في اب ۳1 ۱ 
مبدأ تقيد المحكمة بحدود عسي الجنائية ۱ تنص المادة ۱۰۶ من قانون المرافعات المدنية على أنه "ضبط الجلسة 
| عويش منوطان برئیسها » ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له فى سبيل 
سبق القول بان التصدي في جرائم الجلسات في الجنايات لا ينطوي 0 | وی أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها » فإذا لم يمتثل وتمادی كان 
TT‏ و الدعوی الجنائية» وس نلك إلا لعمم ۳ ۱ (لمحكمة أن تحكم على الفوز بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغریمه جنیهاً 1/17 
المحكمة على حدود الدعوی التي تتظرها. إذ إن تصدیها لا یتعدی مجرد تحريكا | ویکون حكمها بذلك نهائيا'. 
الدعوی الجنائية» وذلك باحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فیها. هذا ۱ وتلك المادة 2 تقرر حکماٌ مماثلا للمادة 5 ۲۳ إجراءات جنائية والتتى أخنت 
بالاضافة إلى أنه لا یتعارض مع مبدأ الفصل بين سلطتي لاتم ام والحكم؛ لا | حرفيا من المادتین ۵ ٠۲١‏ من قانون المرافعات القدیم رغبة فى التتسیق بين 
المحكمة التي تصدت لجر ائم الجلسات ن الجنایات وحرکت الدعوی فیها لم تلزم ١‏ القوانین وعدم التفر قة بين المحاکم(). 
النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى المحكمة لها التصدي بالفصل فيا اليه ذلك لرئیس الجلسة سلطة إخراج من يخل بنظامها فان لم يمتشل 


وان ن 3 نيابة | 
و أن تحال مامها من قبل ال وتمادئ كان للمحكمة آن تقيم عليه الدعوی فى الحال ٠‏ وإذا وقع IT‏ 
۱ كمة كان لها 9 أغناء انعقاد الجلسة ما لرئيس ن المع صلحة من 
جك 1 ای 


۱۷۹۳ ری 1 
() راجم د/ حنن صادق المرصفاوی * نوی دی ری 


ص ۱۸۲ 
1 5 ی 


e 
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ی 2 الحال من بين القو انين الاخری التی يسرى علیها التعدیل قانون ٤‏ 
المرافعات > وان اغفل المشرع تعديل المادة ۱۰۶ بما یتفق مع جكم المادة ۱/۲۶۲ | 


اجراءات جنائية المعدلة. 


كما نصت المادة 4 من قانون المرافعات المدنية الجدید في فرنسا على 


أنه " يجب أن يتخذ المشاركون في الجلسة وضعاً هادثا ویحافظون على الاحترام 


الواجب للعدالة ویحظر علیهم التحدث دون دعبوتهم کے دلشلت» آو آن يظهروا 


إشارات بعدم الرضاء أو أن یسیبوا إخلالا بالنظام أياً كانت طبیعته. ویجوز لرئیین 
الجلسة أن يأمر بطرد أي شخص لا يرضخ لأوامره دون المساس بالملاحقات 
الجنائية أو التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه ( )۰ ويلاحظ أن هذه المادة على خلاف 
أحكام المواد ۱۰ و ۱۱ من مواد القانون یه ا ادن ا 
المتسبب في الاخلال بنظام الجلسة بهد 

ویترتب على ذلك» أنه ف 


بالنظام دون توقيع أي عقوبات آخری فى الحال 
الجنائية أو الحكم فيهاء وت 


الفرع الأول 
سلطة المحاكم المدنية والتجارية فى اتخاذ إجراءات التحقيق 


نصت المادة ۱۰۲ من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام قانون 
المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبمسا 
00 اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما 
یلزم فيها » فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اققضت الحال 
أن يأمر بالقبض على من وقعت منه'(١).‏ ` 

وأخذاً بعموم نص المادة سالفة الذكر فان سلطة المحكمة بشأن ما يقع من 
جرائم تقتصر على قيام رئيس الجلسة بكتابة محضر عن الجريمة ولا ي شترط أن 
يكون محضرا مستقلا » » بل يكفى أن يثبت فى محضر الجلسة؛ لأنه لو أصدر حكمه 
في هذه ه الواقعة دون أن تثبت في محضر الجلسة» »> لكان ذلك فصلاً في واقعة لا 
خا ل تن ا 
كمة أول درجة فى 
ِنَتَها هذه المحكمة 


() المستشار / عز الدين الديناصورى ۰ // حامد عکاز ؛ 
ص ۲۹۲ 
() راجع / أحمد عبد الظاهر الطیب » المرجم السابق ص ۲۰۸ 


37 
التعليق على قانون المر افعا ت » القاشو نادی ال ضباة » ۱۹۹۲ 


۲۷ 
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َ أن تحاکم من سید 


ابر ات وت وأن يتخذ ما يازم من إا 


ال ا دل" 
لانيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ( )۰ وبإحال, 


میقع شم یأمر بلحالة الأووانا 
0 الجلسسة إلى النيابة العامة يكون لها عالق عل ية التصر Co‏ 
ضوء التحقيق الذي تجريه. وتلتزم النيابة العامة في هذه الحالة بتحقيق الدعو ئ 

تكون لها سلطة تقديرية في مباشرة التحقيق من علمه؛ ولکن تبقى لهسا سلطتها ۱ 
التقديرية في التصرف في التحقيق سواء بالإحالة إلى المحكمة أو إصدار قراراً بان 

لا وجه لاقامة لدعوی (). وفي حالة إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى 

المحكمة؛ قأنه لا يجوز لأحد من أعضاء المحکمة التي وقعت الجريمة بجلستها أن 

يشترك في الحكم في الدعوى الجديدة لسبق توافر المعلومات الشخصية لديه عنها, 

فيكون في مركز يسمح له بأداء الشهادة فیهاء وثمة تعارض بين صفتي الشاهد 

والقاضي (). 

الفرع الثانو 


ww 


سلطة المحاكم المدنية والتجارية فى الته 


أولا : الأساس القانونى لسلطة 
نصت الماده ۷ ۰ مر 

المحاماة للمحکمة أن تحا 

آحد أعضائها أو أا 


ویکون حکم الم ی 


انيا : شروط ممارسة المحکمة لسلطتها فى التصدي : 
للمحاکم المدنية والتجارية طبقا للنص سالف الذکر تحريك الاعوی والحکم 

فیها بالجلسة ذاتها وذلك بشروط معينة : 

. أن تکون الواقعة جنحة‎ -١ 

؟- أن تکون من جنح التعدی على هيئة المحکمة أو على أحد أعضائها أو أحد 
الموظفين بها ۰ أو شهادة الزور. ويلاحظ أن الفارق بين حكمى المادتين ۲4۶ 
إجراءات و ۱۰۷ مرافعات هو أن النص الاول يوسع اختصاص المحاكم 
الجنائية » إذ تختص هذه المحاكم بالمحاكمة والحكم فى جميع الجنح والمخالفات 
التى تقع فى الجلسة فى حين أن المادة ۱۰۷ مرافعات تقصر هذا الق على 
المحاکم المدنية والتجارية فى جنح التعدی على هيئة المحكمة أو أحد أعضانئها 
وشهادة الزور. وقد قضت محكمة النقض بأنه مادامت هيئة المحكمة تکون 
كاملة قفی استطاعتها لو أن المعتدی كان حاضرا بالجاسة مثلا أن تحکم علیه 

على الفور بعد سماع دفاعه » بل لو كان المعتدی هو کاتب الجلسة وکان إلى 

جواره کاتب آخر من کتاب الجلسة وأمكن أن يحل محله لجازت تلك المحاكمة 

. الفورية أيضا وکانت صحیحه ().. 7 


بودنم مد 
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ع ن¿ حضو 
om E 2‏ 
عو وا ۲ 
فی الجانى ؛ ی كانت صفته فهو يخضع لحكم هذه ه المادة. ٠‏ دعلى ذلك إذا 1 
با ۳1 
الجريمة من كاتب الجلسة أو محضرها أو مترجمها » بان اعتدی أ 
على زميله أو على أحد القضاة و على هيئة المحكمة » فالمحكمة ا ۱ 
۱ يلاحظ أ المحكم ی 9۹ 
الحال مادامت هيئة المحكمة كاملة(). . ود 8 ۳ 1 


مس 
31 
7 1۷ 


والتجارية غير مقيدة بقيود رفع الدعوی کالمحکمة الجنائية ٠‏ 


1 أ #۰ 
ثالثا : الاجراءات فى شان جرائم جلسات المحاكم المدنية : 


نظم المشرع إجراءات التصدی آمام المحاكم المدنية فى المواد 7 ۳ 
۹ من قانون المرافعات المدنية و التجارية » وتقابل المادة بان بر 
قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بحفظ دیش فى الجلسة » وتتیع آمام المحاى ` 
المدنية الاجر اءات نفسها المعمول بها آمام الى 

وتختلف إجراءات التصدی آمام المحاک ۲ 
ما إذا كانت الواقعة جنحة تعد على هینتها أو 
بالمحكمة أو شهادة زور بالجلسة أن > 
مخالفة 1 دحا 1 OE‏ 

ففى الحالة الأولى : يجوز اله 
وتحكم عليه بالعقوبة ٠‏ أما الحالة اللا 


الدعوى الجنائية واتخاذ إجراء ال 


: إجراءات التصدى فى حالة التعدى على هيئة المحكمة‎ )١ 

إذا وقعت جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها أو أحد 
(A‏ غير المحامين » وتوافرت شروطها على النحو 
السابق الاشارة إليه » فيجوز للمحاكم المدنية والتجارية أن تقيم الدعوى على المتهم 
E‏ الجلسة دون حاجة لرفع الدعوی من النيابة العامة حتى ولو كانت 
شاف اا ت ا ي ا ار ۱۳ 
الواردة فى المادة (۸۹) مرافعات قديم » هو تخويل المحكمة المدنية سلطة المحاكمة 
تدم بلاطلاب من اسا کر رنه ی ال 
Ee,‏ العقاب به EER‏ الجلسة( . 

فس NEE EE EES‏ هتا ESE‏ 
بقيود رفع الدعوى تماما كالمحكمة الجنائية » ولم ي شترط القانون ال سم 
اة آقوال النيابة العامة قبل الحكم على المتهم وذلك خلافا لإحدى ا 
الأساسية فى الإجراءات الجنائية . وعلة ذلك أن النيابة العامة غير ممثلة قى جلسة 
المحكمة المدنية » فلا سبيل إلى سماع آقوالها على الفور ؛ TRE‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 06۵۳08620۳06۲ 


ولذا رأت المحكمة لمدنية أو التجارية تحريك الدعوی والحکم فیها من اجل 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فی الماد (1129) مرافعات © فانه يجب ۳ 
MELE. 1‏ أى فى ذات الجلسة التى ارتكبت الجريمة فيهأ » فإن 
لم تفعل 7 اختصاصها ۰ وخضعت الزجراءلت فى شأن جريمة الجلسة للقواعر 
ا 
وتکون EN‏ الصادرة من المحاكم المدنية والتجارية فى الجرائم السالفة 
الذكر نافذة ولو طعن فیها بالاستتناف وهذا یعنی أن المشرع قد استثنی هذه الجرائم 
من القواعد التى تقرر للاستئناف را موقفاً للتنفيذ » مع أنها لو صدرت من 
قة فى هذه الحالة إلى 


المحاكم الجنائية لا تكون مشمولة بالنفاذ . وترجع حكمة التفر 
5 ۳ ,ا 

أن المحاكم الجنائية لها فى هيبتها ‏ تصدر منها 

بخطورة ما قد يرتكب من جرائم فى + 
للمحاكم المدنية » لذلك خص ال 
الجلسة بالنفاذ تذكير ا ١&0‏ 
وحین نگ تقضی الم 

فيها بالعقوبة 6 
إلى قضاء جنائم 


بالاستئناف تختص به محكمة الجنح المستأنفة والطعن فيه بالنقض تنظر فيه الدائرة 
الجنائية بمحكمة لنقض!۲ . 

وإذا قضت محكمة النقض بالغاء الحكم وإحالة القضية على محكمة أخرى ؛ 
فان هذه المحكمة يجب أن تكون محكمة جنائية » وهی المحكمة المختصة وفقاً 
القواعد العامة » فلا مبرر للخروج ی هذه القواعد(" . 

أما إذا رأث المحكمة المدنية فى هذه الحالة ألا تتولى المحاكمة بنفسها » فلها 
أن تأمر بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف فی شانه » آما إذا 
كان ما وقع من تعد على هيئة المحكمة أو أحد موظفيها يعد جناية » اققصرت 
ساطة المحكمة على الأمر بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة المادة )١٠١5(‏ 
مرافعات(" . 
۲) اجراءات التصدي في حالة الشهادة الزور : 

خص المشرع المصری جنحة الشهادة الزور بإجر 


5 ۳ 2 35 
۳ ۳ الم لقنم اأد عو ۶ 9 تححد 3 ا 


اءات خاصه ‏ فاذا كان 
الحال أئ قى الجلسة 
الجلشة والحكم 


ابق › رگ ۷ ص ۱ 
4 و 3 ۳۱۸ 
الإجراءات الجنائیة" » مرجم سابق .رگم ۱۷۸ » ص 


6 › ص 


3 
د الخریب : شرح قالون 
3 5 


9 المستشار/ احمد الطیب : سلطات المحاکم فى جرائم الجلسات" » مرجع سابق ۰ ركم 


۳۳ 
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متهم إذا كانت الواقعة جنحة أو جناية وإحالته إلى النيابة العامة فى الاحوال الى 


فى ذلك أن یکون الحکم فى دعوی شهادة رو فتاه سود الا من 
ا يجوز له رفع الدعوی والحکم فیها والمنصوص عليها فى المادة ۱۰۲ 


الأصلية(". 
للحكم فى الدعوى 
۱ 0 نا کت ی 5 ۲ اك ركه 
CE 3‏ 1 : مرافعات » او / نت تدخل فى الفزوض التی بحق للمحکمة أن ترفع فيها 
تست محكمة النقص "لذ رأی الشار ی یک ی ۲ 
a. EE 1 2 1 0 ۳‏ (دعوی الا آنها رأت عدم رفعها وإحالتها النيابة . 
الوجه الاکمل أن یفتح آمام الشاهد المجال لیقرر الحق حتی اخر لحظة » فشهادته 
۱ تا نان مد لا شا ا ۳9 6 | وحق المحکمة فى اتخاذ هذه الإجراءات یکون بصدد أية جريمة تقع أثناء 
يجب أن تعتبر فى جمیع ادوار المحاکمة كلا لا یقبل التجزئة وهی لا تتم إلا بإقفال 1( 
م يأ ( | ة » وسواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية ۰ 
باب المرافعة » فاذا عدل الشاهد عنها اعتبرت أقواله الاولی كأن لم تكن( . | الجلسه ۱ 
5 5 5 0 99 
۰ ۱ زه الحالة يتعين على المحكمة المدنية أو التجارية اتخاذ الإجراءات التالیة : 
ویترتب على ذلك أن المحكمة إذا رأت محاكمة شاهد على شسهاده النزور ۳ وف 
حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادة (۱۰۷) مرافعات وجب علیها أن لا تتعجل فى | ۱ 
أ- توجيه الاتهام للمتهم بارتكاب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة وتحرير محضر 


الحکم عليه بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية » فإذا حكمت عليه بالعقوبة 
ِ 0 ذلك * 
وکان لا یزال فى المرافعة بقية كان حکمها سابقاً لأوانه ووجب إبطالة . 
66 تقو وت ۱ طبقاً لذص المادة (۱۰) مرافعات فان الحق فى تحريك الدعوى الجنائي 2 
ویلاحظ آن الحق المخول المحکمه كا المادة (/ ۰) من قانون نیت ۱ ا 5 2 7 
5 ۱ مخول لرئیس الجلسة" ولیس للمحكمة بکامل هيئتها » فإذا كانت المحكمة مشكلة من 
المر افعات و الخاص باقامة الدعو , الجناا 3 الحاك عن وقوع 
۱ 2 فان هذا الامر من حق رئيس الداثرة 


الجرائم المشار إليها فى هذه المااة 1 9 يغة الأمر أو الوجوب »فهذا 
لجرائم 3 إليها کی : ١‏ ا م" 4 «عضاء وبح ن است مال 5 الحق 2 ن ريام انيسن : تضرم عن 
الحق اختيارى للمحكمة إن شاعت و ا فقدترى 7 م 00 EET‏ 8 یار باحا 


المحكمة الاکتفاء بتحريك الدعو ء لجنا 
لك ۱( مر افعات(۳) ۳ 
۳) إجراءات تحريك [ 
المنصوص عليها 
١‏ 
۳ - الما 

بجرائم الجلسات 

وقعت جريمة 1 

0 0 ی 00 و ۳۹ لجلسات' E‏ رقم ۲۳ ص ص ۱ ۹ 1 مج 
عبد اللطیف فرج | ORE Jak‏ 7 ۱ 


-ه۳۵- 
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ی تتظر 
الدعوى فیما بعد يمكن أن تأخذ أو تطررح الدلیل المستمد من تلك المحاضر ( . 


ب- اتخاذ الاجراءات التحفظية بما فیها القبض على المتهم وحبسه احتياطياً : 


رات عن تلك المقررة للمحاکم الجنائية : 
۱ إذا كانت المحاکم المدنية والجنائية تتفقان فى آنهما غبر مقيذتين بقیسود رفع 
| ا إلا أن الاحکام الصادرة من المحاکم المدنية فى الجرائم سالفة الذکر تکون نافذة 
۱ لو حصل استتنافها » مع أنها لو صدرت من المحاكم الجنائية لا تكون مشمولة بالنفاذ . 
رئيس الجلسة أيضاً إذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة أن يأمر ,ريل حكمة التفرقة أن المحاکم الجنائية لها فى هیبتها والاحکام التی تصدر عنها ما 
بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وفقاً للقواعد العامة » وهی مسألة تقديرية ,دمر الفرد بخطورة ما قد يرتكب من جرائم فى جلستها » وذلك بعکس الحال في 
لرئيس الجاسة وفقاً لما يراه من مقتضيات الحال وخطورة الجريمة . | محاكم المدنية. ولذلك خص المشرع ما يصدر منها من أحكام فى شأن جرائم الجلسة 
فان تذكيراً للمتقاضين بما ينبغى عليه جلستها من احترام() 


۱ 
۱ 
0 
| 
۱ 


ج- إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات فیها : 


ومتی رأت المحکمة المدنية أو التجارية تحريك الدعوی والحکم فيها من 
أحل جريمة من قبیل ما ذکر فى المادة ۱۰۷ مرافعات» تعين عليها أن تصدر 
CEK‏ اقم اند لجلسة('). وفی هذا تختلف المحكمة المدنية عن المحكمة 


وفى هذه الحالة كما سبق أن أشرنا تلتزم النيابة العامة بتحقيق الدعوى ولا تكون 
لها سلطة تقديرية فى ذلك خلاقاً للقواعد العامة » ويكون لها بعد كامل سلطتها فى 
تقدير الواقعة والتصرف فى التحقیق » إما باصدار قرار بألا وجه لاقامة الدعوی الجنائية ۱ 
اق اكالم انا هرد 9 7 


الجنائية التی يجوز لها لذا ما حرکت الدعوی عن جريمة وقعت بالجلسة أن توجل 
ان إلى جلسة آخری وتحکم فیها. ی ی 


وفى حالة إحالة النيابة لا لل 0 0 020 اكد 2 - ضاء 
المحكمة التى وقعت الجريمة بجلستها آر ترك فى ا OT‏ تصدرها المحاکم المدنية فى ج تر ائه , الجلسات سماع قوال النيابة وگ ۸0 خلافا 
e‏ ۱ در مر و علة ذلك أن الثيابة E ٩‏ 


1 1. N (| -١) 
القو اعد الا ساسد‎ 


قیامه بوظيفة النيابة العامة فیها ولسیی تور افر العلو ات الدحه لدیه عنها . فکون 3 لإحدى القو ۲ جر اءات الجنائیه. و 
۱ 3 0 ا ۱ اع أقو | الجا بما قد یودی 
مركز يسمح له باداء الشهادة فيه : rE‏ جعل : 1 


۷ د/ مأمون مد 
المعنی فقد قضی با 
رسمیه لصدور ما مر 
یمکن آن تکون حا 
مع الثابت ب ك ال 
صحته من | 3 

يأخذ بای دز 

2 د/ حد 
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المحكمة المدنية والتجارية حين تؤدى وظيفتها فى نظر الدعوى الجنائية لبوا 


اختصاس القضاءالجننی. ویترتب علی ذلك أن الحكم الصادر منمافی ۵ | 
جريمة الجلسة يعد حکما جنائیا > لا يجوز الطعن فيه بالاستتناف إلا آمام محکم ' ۱ 
الجنح المستأنفة » كما أن الطعن فيه بطريق النقض يجب أن تنظر فيه الرائر) | 
الجنائية بمحكمة النقض. وإذا قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإحالة القضية ال | 
محكمة أخرى فان هذه المحكمة يجب أن تكون محكمة جنائية » وهی المحکرم | 


المختصة وفقا للقواعد العامة » ولا مبرر للخروج على هذه القو اعد( ). وی ۳ 1 


للمحكمة المدنية فى هذه الحالة إذا رت ألا تتولی المحاكمة بنفسها ۰ أن تابر ۰ 


تس على امتهم وإحاته یاه العامة تصرف فى تسه سکن 


ا يها 


الاعتداء الذي وقع علی هیثه المحکمه أو آحد موظفیها ی شکل حناية اعد رت ۴ 


١ مرافعات).‎ 


استثناء الجرائم التي تقع ن الم حامين م عق لتصد و , المحول لله عاد ٤‏ ا 


وسوف ينتظم هذا 5 ث 3 
"استتناء من الأحكا 
بالجلسة لأداء و اد 
نقابيا أو جنائيا 


() دب ۳۳ 


اند جلال ثروت. المرجم السابق» ص ۰۹۶ 


20 إرنقابة الفرعية المختصة بذلك". 
2 کما تتص المادة ۵۰ من ذات القانون على أنه فى الحالات المبينة بالمادة 
رة لا يجوز القبض على المحامی وحبسه احتياطيا » ولا ترفع الدعوى الجنائية 
ا إلا پامر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول » ولا 
۷ زن بشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو التأديبية المرفوعة على المحامى أحد 
ایام الهيئة التى وقع علیها الاعتداء()» كما نصت المادة ۲۶۵ إجراءات 
بنائية علی استثناء المحامین من جر ام الجلسات » وتردد نفس الأحكام المقررة فى 
۲ المحاماة مع بعضص الاختلافات اليسيرة. ولما كان قانون المحاماة هو القانون 
۳ عدا » فضلا عن کونه القانون الخاص بتتظیم مهنة المحاماة » لذا وجب 
ام یکون حکمه هو الو اجب التطبیق وإغفال ما یخالفه من تصوص قانون 
۷ اءات الجنائية باعتباره قانوناً عاما()- 

آشارت المواد ۱۰۶ » ۰ من قاتون | افعات إلى مراعاة 


یریل ۱۹۹۷ طعن رقم ۲۲۱۹۲ لسنة ۱۲ قضائیة) . 
2 علي احکام قاتون 

الشوا , التعلیق العوضوعی 

()د. لاور غالي الدهبي» المرجع سایق ص 0۹ل د عدا الحميد الشواربي 

الاجراءات الجنائية ممنشأة المعارف » ۰۲۰۰۳ ج ۲ ص ۰۶۸ 


۳۹ - 
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حدث و احالتها للثیابة سمه 

7 0 بة العامة. وشرط تمتع المحامی بذلك الاستتناه ان بر 
من ماو ای وه EAE‏ فرذ : 
وجوده لاداء واجبه أو بسیبه 0 فإذا انتفى هذا 0 وقد عرض المشرحع الع و نيام تريب نيد 
الشررر رعابلة ۰ لذلك فقد غاير فى الإجراءات الخاصة بملاحقة المحامى إذا ما 


۱ 
RI‏ اى فرد من الجمهور و الحرية 
۱ بمقتضى الأحكام العامة فتقيم الدعوی عليه وتحكم في من 3 | رعب ياء جلسة المحكمة أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة (۲4/۹۳۶) 
تحيله إلى النيابة العامة ('). كما أنه لا يجوز القبض على المحا 2 سن سس سح تا 
بنص المادة ۰۰ من ذات القانون » ولا ترفع الدعوی الجنائية 20 لاه | ین فى تدرك الدعوى “اللجنائية دون الفصل فیها ٠‏ فیکون لرئیس الجلسة الحق فی 
العام أو من ینوب عنه من المحامين a TERANE‏ | وبر محطيق ضر بالواقعة ويحيله إلى النيابة العامة » وکان الهدف الوحید للمشرع هو أن 
الإجراءات الجنائية ضد المحامى وبطبيعة الحال للنا؛ م وحدة سلطة اتخاذ ینب القاضی الذی تعرض للإهانة أن يصدر العقوبة » وأن تکون المحکمة خصما 
الأول السلطة التقديرية فى التصرف فى الدعو 7 العا م أو المحامی الصام ENO‏ . ويلاحظ أن تلك القواعد تنطبق على كل شخص يرتكب جريمة 
ی یه ۱ 
الحكم أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامتها. كما له أ: فله حلي ل مر ۱ نة لقضاء () ٠‏ 
ن يحيل ام إلى الهيئة أما بالنسبة للجر اتم 4 التى يمكن أن يرتكبها المحامى بجلسة محكمة عليا أو 
E‏ کت مخالفة آو جنحة أم جناية منصوصاً علیها فى قانون العقوبات ي 
) من قانون الاجراءات الجنائية . 


التأديبية لتوقيع الجزاءات التأديبية عليه علیه. ولذا ما قرر 

إحالة المحامی إلى المحكمة الجنائية یجز القانو 1 - ی ا 
الاعوی للد من عضاء الهيئة التی وقع علیها الاع: ۰ , 
لسنة ۱۹۸۲ بشأن المحاماة) باعتبار هم 4 
00 الجلسة سرية و زاس مرجعه إلى السلطة التقديرية ١ا‏ 0 


كك د 2 {2R ahan‏ 
0 د لح فتحي سرور. المرجع لسایق» ص ۱۰2۵6 
() قضى بان المادة 5 من القانون ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ 21 
أو القول أو التهديد لثناء ء قيامه بأعمال مهنته وده 3 
أعضاء هين المحكمة ٠‏ ومن ثم فلن ما »ل لطا 
(نقض ۲۷ ديسمبر ۱۹۹۶ مجموعة أحكام ا 
كما قضی بانه "لما كان الحکم السطعو 1 
كاك وت دب و 


نت لجریمه یت ی ات 


elits 0 ` audieı 
۳ 52 93-2 du 
252 


ce alı regard عل‎ TE ۷0 europ لف‎ 
pénal, recucil Dalloz, 1997. 


4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure 
Esper (CB),: op. cit. P, 80 


کڪ 
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ا د آی أمر يستدعى محاسبته نی 


ا ا لمتهم بون ااا ا ی إنيابة العامة رو لخطان النقابة الفرعية المختصة بما ويون 
در بحالتها على 


والفصل فیها. وفی الحالة تیان ال تکیت االجنجذ راء انعقاد محكمة ی ۵() , 
AR ek E‏ اس oy‏ تیاکش امامت 20 : الجلسة 
إن القاضى ينبت الوقائع بالمحضر ويرسله للنيابة العامة .. ای یی ر | بی فى RN‏ 
الجنائية دون الفصل فیها () ۳ 4 رید و 9ه ی الاجراءلت الخاصة بجرائم الجلسات التى تقع من | فت 35 
f ١ -‏ وتا كانت الجزيمة التي وقعت من الاي د اج 
OT‏ : انا 
ما إذا كانت الجريمة المرتكبة فى الجلسة مخالفة » فان ال کا ۳ م ند yy‏ 
3 ۳ ج 57 نت 
ص اب : 3 خا | E‏ 13 
: ثانى او ۴" المشرع لتمتع المحامى بالاستثناء من الأحكام الخاصة بنظام 
ت الخ 2 ۶ 5 قد 3 1 ده 
الإجراءات الخاصه بجرائم المحامين فى الجا 9 و وب ی تفع يها »أن کون ما قع من لد أمى خم 
0 اچېه أو بسببه » أما إذا انتفى هذا الشرط زال المبرر بمعنى انه 3 
ِ لات لك 1 الجريمة 
يحتل المحامی فى النظام القضائی الحدیث مركز قانونياً هام دی وید ارتكاب الجريمة 2 
۱ الجمهور الحاضر لجل سة 
ET‏ ا r‏ السلا ا ار كان شأنه ان أى فرد من ۱ 


5 پس ۳ العامة فتقيم عليه الدعوى فى 


القاضى عليه » ۳ أخرج ار 8 :ا صا جنم مغ +2 : 
الجلسة من نطاق القواعد السابقة9» . ۱ ی 


وجوهر الاستثناء الذی قرره الم ۹ 
يرتكبها المحامون وفقاً لنص الماد 9 
؛ أنه إذا إذا وقع من المحامى أثناء و. مر 


والحکم عليه من أجل ماوق مذ 


0 

eT‏ بيه اله 

نت مرجم ۳۹ 

ماركا مرجم سایق : تا 0 جوم اس ميت ۳۳۹« 
رقم ۱ أحمد الطيب : "جرائم الجلسات" » مرجع ابق » رقم EA‏ 


۱۷۹ 
كانم محمد عيد الغريب : 'شرح قانون الإجراء ءات الجنائية" E‏ 


۲ 
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اس مجلی 
5 داع اكع 0 ان الی 
عتبار أنهم شهو المحكمة ۱ 
ذلك با عت 
Sk‏ 
النيابة العامة ویخطر رئیس لثقاية الفرعية المختصة بذاک 


: اء 
+ اء عليها ری ا کان حد 
ن ا ا" ور عان پصفته ع ۰ جلسة 
العامة مباشرة التحقيق فى لاعوی بناء على مذكرة رئيس الج ٠‏ لني تا ۱۳ ليه 
۱ : ل 5 أن تجری 5 
لفرع الثانی : عدم جواز رفع الدعوئ الجنائية إلا بامر من النائب العام او من ييابة العامة 1 رقم 197 ل 0 و سید ۱1 وی 
ينوب عنه من المحامين العامين الأول : | ا القانون د 


إذا كان یتعین على النيابة و علبن | ون للمحكمة الحق ۳ 1 
TS‏ ۱ اعون ی : المشرع .فى شان جرانم 
٠قلها‏ آن تأمر بالا وب وقمه الدعوی الجنائية او ترف الدعوى الجنائية قبلده ار | ,رجعه تقدير | اوه ةسكن 
تحيل المحامى إلى المحاکمة التأديبية أو مجلس نقاية المحامین إذا 


۶ التحقیق فى الدعوى بناء 


ی ال دعوى الجنائية او 
رأت أن ما وق | م وإحالتها 
من المحامى وجب المواحذة.التأدرييه ول ۱ ا ل لشن )| ند لت كي نما تقتصر سلطتها علی تحرير إلى النيابة 
رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳ ۰ ویلاحظ أنه تکار القبضص علی ال تور رد . . . تق أو الحكم فيها » و! 
احتياطياً فى هذه الحالات , كن 3 


لا يجوز تفت 
» وفی حالة رفع الدعوى الا 
الاختصاص برفعها ضد المحامى فى التائب !١‏ 
العامین الاول(۲) . 


5 بلاغ عن. 
یایة ‏ فهی لا تعدی آن تكن مجرد + ۵ 


ال ية من اال 
النياية العامة(؟) 


وهنا بيد" ر ١‏ 


الفرع الثالث 5 عدم جواز مشارکة آحد من اعضاء الهيئة 1 ی وقعت فی 
الجريمة يم نظر الدعوى الجنائية أو التأديبد 
فقد نصت المادة 0 


الدعوی الجناتية أو الد 


۹ 
ی أل 


الد | 


ال لوقو ها في الجا ۳ القضام 


شرس سر 
7 در امون سلامة : الاجراءات الجنائية فى التشریع المصرى" ۰ مرجم سایق » ص ۲۳۱ 
02 حستى الج 
عبد اللطيف فرج ٠‏ ال 


"أد/ محمد عيد الغريب : شرح قانون الاجراءات الجنائية" » مرجع سابق » رقم ۱۷۹ .س ٣۲‏ 


-هوعه- 
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n ۱۹۹۰ 1۳ ی‎ N 


مجموع2 احک ۱ 


| ۲ 
س١٤ق‏ ۲٩۱ص‏ ۰۱۲ ۰الطعن رقم ۸۳ لسنة؟ دق . 1 سسنقض 


حيث أن الحکم المطعون فيه بين و اقعة الاعوی بقوله .. أنه أ 
ات رنه ی ۱ 
اتب لصو وم اھ کے انب سا رز 
کالاتی 'وهنا وجهت المحکمة ألفاظاً نابية 
وینعل أبو شكلك" الك لکوت ی اسهم 
آن الکاتب ٠‏ تفا و 
تجلس المحكمة . وا هر کت | 
مسر را رات وق OTT‏ 


١ كاملة‎ 2 


الکاتب المتهم إلى السید و کیل االتباید اب e‏ و 1 2 بعد ذلك توج 


بالجلسة و طاعه على ما ائيته ھی محضر ها طیقا لما ا 
مقابلة | سید العاضی و حعره عليه ما فعله 
العبار ات 1١‏ کم 


۰ ج. والمادة ٠|‏ 


تحريك الدعوى 
٥‏ كيه ۹ دود عليه 
يه من جر انم الجلسه قد اختلفت فيه آراء 


ا ترف بب 


۶ سور 
ى الات کاتب الجلسة تجلسة (الط‌اعن) 
ودون علمها وبياني | 
إل کاتب الجلسة بقولها نم الحا 


ام 2 عل جو سه بمقعده i‏ 


1 فى ات ری 
اة فى ندر او |" 


المداولة لإتمام الفصل 


ازعهاد ها ۽ 4 ادا وفعت فى غرده 2 المذاولة فانها ترفع ب ال 


۱ اتذات 
, الحلسة ۶ ۱ 3 لواف كدق واه م a‏ 


ا 

يع بنج والمخالفات التى تقع فى اجلساتها . وأ الجريمة را 
جلوش القضاة و فقط بل تعتبر > ذلك إذا وقست أثناء 
تكون الجلسة سرية أو علنية و وو 


اتا 
ر واقعة فى انجا 


ا كمأ يسنوى أن 
, الأخير وتؤيدها هذه المحكمة فى وجهة النظر . 
الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى غير سديد فى 
نك بان المادة و .من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت ملكت 
١‏ :في الجلسة د للمحكمة أن تقیم الدعوق على المتهم 
مخالفة فى يجوز 
آقوال. النيابة العامة ودفاع المتهم" ونصت ال‌ادة 
أن "الجرائم التی تقع فى الجلسنة ولم تقم المخكمة الدعوى فيها حال 
5 ها وق للقواعد 1 العامة" فقد دل الشا 0 چ 
تية مشروط 2 أو المخالفة بالجلسة 
فور اكتشافها . كمأ 
7 قان نظرها (الجتحة أو 
حق تحریکها من تلقاء نفسها 
بة الذعوى الجنائية وهى التسی 
6 لاعتبار ات ة در ها > 
لَه ایر استثنائى . فإنه ينبغنى 
کر ٠‏ وكا کیک 
تبه الی ما أثيتة الطاعن 
بحضر الجلسة إلى بعد انتهاء الجلسة ومغادرة ة ای مه 7 
وانصراف السيد وكيل رة وکا الجلسة" م الا فی خرقة المداونة 
“وما أتاه الطاعن من تماسك بالسيد القاضى إنما كان كذلك فى غرقة المداولة ونح 
كن الجلسة منعقدة » وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا فى خلال الوقت 
لمعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان لسع 


۷ ع- 
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ےا ا ا ا ۱ -. ادیه « إيد 
2 کاو کد ا هد ك کته هد كوو ون بے ای ر 3 وا 

کے وونل ا 5 2 : أن انتهاء .۱ - 

5 وک رز د د ون :الم قمع وان ور ES‏ اسر (نقص ِ ى اتصیدی آلدعوی 

دی اعتبرت. المر لذ ته ا ۱ کت و ا : 

ع پوت آمامها قی اند ١‏ فى الجر انم .الت 


-, چا ۳ 
ويكون تظرها وفعز] 


ولح تقح الدعوی عتا حال انعقاد ما 
تعضیی يه الماد > 1 وة دز مها روتکو تاه 
تج ۹ 05# کے مان اکم ام سرت > ماج الداترة لقع ۲" ۱3 لت 
یھی ھی مجال الرد على اادد : ل ثيه .امن بین ود ای بن قح ی 
1 ودع دهم کی تیطلان لجراءات تخريك الدعوی الیتانتة و ۲ د م و نگ رای یماسا۶۰6۶ 
ری ر واقعة فى لاجاسة, حتی لا وقعت لتاء اجتماع القضناة للمداولة یک E.‏ 
مخالقا للقاتون بما يستوجب نقضه وذلك بغیر حاجة إلى 110ص 5 1 
الطاع-. a‏ زد 3- ۳ E‏ : ۱ سرت التزاى* 5 وڪ رس 
عن فى طحه > لماركان ها .تقدمك فی یعس شم نش فك سياه ون يحكمة لخر ع عن و نرنه سواه اتیک فاو 
۵ بيغيو 0 د 
الدفع اوبيطلان إجراءات تحرینك السدعوی الجا (نقتض ۲۰ 2 PAE‏ 1 
a‏ ص 
١5‏ 2 ما ۳۹ مسر س 
7 ۳ النقض س :۱5 > ص 4 رقم ۸ طی.- 
رقم ۱۸۰۲ لسنة ۲۶ ق) . بلي ب 


تت ونا 


ASAN ۳‏ ۰5۷۲۸ 
CY‏ طعن رقم ۲۱۶۳ قا 
۹ سس ۱۰ » ص 


بلج انس امادة ,۲5۷ من قد مان الا ات هی و خر - 

5 ید 3-7 جك 84 8 ۳ = 3 آعمال, التحعيق لو الحا 
ا د کے تکام ج چ ماص ب > 

بع 1 3 1 ۳ | الق صل 

ج 4 لخری 

5 1 


- بحی 


من المیادحءٍ اک 9 C>‏ 
ضماقات الأقراد ء لان 2۳ 
واحدة قيه لخامل E.‏ ا3 ۹ 

یصح آن کے 
الاتهام و الك 
و الحکم و مت 


الدعوی لجت 1 1 95 سه 9 ١‏ د یون 5 وجي > 2 ت. جر 
E‏ ثی الحکم لذا قام فی للدعوی بعمل من آعمال لإحالة قان الحکم المطعون 


الممسوحة ضوئیا ب 06۵۳08020۳06۲ 


فيه یکون باطلا. (نقض ٦‏ مارس ۱۹۱۷۲ 


> مجمواعة احکا ار ۱ 
3 م السنقم ۱ 
ص ۳۳۳۹ ۰ رقم ۷۲ ۱ ۰ | 


ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذه القواعد لدرا 
و لاعتبارات قدرها الشارع نفسه » وفى ذلك أنه أجاز من بان انم 
محكمة الجنايات والدائرة الجنائية لمحكمة النقضس (فی حالة نظر 1 
على الطعن فى الحکم لثانی مرة) أن تقيم لدعری الجنائية علی بخ بر 7 

1 بر 2 بر من آقر ر 

الدعوى عليهم أو عن وقائع آخری غير المسند فيها إليهم 1 
التصدى » وهو استثناء من مبدأ الفصل بين د 
على استعماله سوى تحريك الا 
لتحقيقها من بين 1 ضاء الدائرة ال 
إقامة | 


ع مسن المسصلوه ور 


۲۰ دیسمیر سنة ۱۷۰ مجموعة أحكام النقض ۰ س 
رتہاء. (نقص N‏ 
۳۷ ۽ ص ۹۹۰ 9 رقم ( 
تت ند < أنه لا یترتب على استعماله 

ياء من مبدأ لفصل بين سلطتی الاتهام والحکم الا أنه لا یترتب 

ى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق او أمام المستشار المندوب لتحقیقها من 
2 : 5 35 5 ۳ 5 
بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها » دون الحكم فيها » ويكون بعدئذ للجهة التتى 
تجرى التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسبما يتراءى لها . فاذا مارأت 
النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون 
إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين 
نرروا إقامة الدعوى. (نقض ۱٩‏ مارس ۱۹۸۱ عمجموعة أحكام النقض ١‏ 
ايا عا ۷ : 


۷ ۲ “ص ۲۹۰ » ركم ۶ ۶ 


ضية عند قفل باب 
الشهادة الزور - 
صیح من الوقت 
> الجرائم لتی وقعت 
یگون نظرها وفقا 
(نقض ۲۱ 
س ۵۸۳ 
RSE‏ 82 ام PE‏ 
ف منه ھان تلد أعضائها » لد العقوبة ا a‏ 


از 
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من قانون العقوپان 


دار ۱ 


قنی ۲ رقم ۱۸۸۷ 
میم ماج(02 ۱ وت 
للنيابة العامة أن به ۱ 3 
اد بر ا 6 
لحقيقة أمام | ع 
تفت ۸ سحکمة ولا نیصح ع فلف پل بر ا [ 
ف لطعن رقم ۱۳, ۰ لسنة ۲6 اعون و 
ري (T1 ۰/۱٩‏ شى ٩‏ صفحة ر 
ع التو ريد ی 
ار وو 


دلا لا 
المحكمة الدعوى فیها حال انعقاد 
تقضی به المادة ۲۶ ۳ 


توجیه تهمة شهادة آلآ 
تتعلق به هذه الشهادة ۲۲ 
بالضرورة قبل قفل باد 


. (الطعن رقم ۲ سسنة 4 مكتب فنى ۱۰ صفحة 


بإولى کان لم تكن 
زر 


رقم ۳ بتاريخ 
اس المادة 2۰۲ من قانون الاجراءات الجنائية عدم جواز استثناف 
5 رت جرائم الجلسات من المحاکم الاستثنافية أو المحاكم المدنية 
الأحكام 
الابتدائية أو محاكم الجنايات » فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز استئناف المتهم 
إلحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية المدنية فى جريمة إهانة وقعت عليها فإن 
لمکم يكون صحیحا لم یخالف القانون فى شئ . (الطعن رقم 54 لسنة ٦ه‏ 
مب فنی ۷ رقم 457 بتاريخ ۱۹90/4/۳) 
تراسا ولا الممسيل وة تعفن خط وهال 
بلجلسات المدنية من التشويش وجنح الاعتداء على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها 
اما ما ي خا المحاكه نائية سل اكاك تانق فی 


إن الماده ۷5 
EEE ۳‏ 


بكم تمه فى نف نلک لاجلسه بعد مسا ماقرا التیاب 2 


ا 0 یس وی الا هی کی و و 
تطبیقها ك الجنحة أو المخالفة «واماادام لصن خلا ہین الم ف 


NS 
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ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها , : 

قد ذكرت الوصف القانونى للتهمة التى طلبت توجيهها ا 
فى هذا المقام لتنویر الموقف وتحدید الاتهام وتعريف تیم 07 
إليه والمطلوب معاقبته عليها . (الطعن رقم ١51١‏ م اریہ 
۳ صفحه رقم ۳۷۲ بتاریخ ۱۳۲ O‏ مجموعة ر 


جريمة شهادة الزور هى من الجرائم التى تقع فى الجلى 
فیها وفقاً للمادة “لل سيق روا ۳ 
| 

لمحكمة احکم ها من تلقاء تسیا ولو لم درف اد ی ۱۰ ۳ یو 
(الطعن رقم ٩0۸‏ لسنة 1 مجموعة عمر ۲ع صفحة ابة سر 


(ar‏ 0 ۲ لي 


المحاضر 0 ۳ 
سواء أكان ذلك بناء على اه 


لوجه الذی يروة 0 


تمنع القاضی م 


٠‏ طریق م 


سانا 


مذا المحضسن إلى اقا 


زا بناء 
| می 2 تعتیر 
إردعوى العمومد 


بو ذا أ 
۱ ودی هذا ان 
e 0 0 ۳‏ القاضی الذی وقعت آمامه 
a‏ ل دحا ماه 
یه 3 فیها تحقيقاً اک اا ن 
۳ ۳ يكن ودی 
أ وق فعلاً لمحاکم ۰ آما إذا كان المحامى لم SE‏ 
E‏ ۱ 
ال REE bel‏ اقل شت 5 ۴ 
فلا تکون 0 : 
و ا اا د . (الطعن 
فتحکم عليه كول 


لاء ۱۱ مجبوعتة عمسر ي ۸ 52 
14 


لك (14٠‏ 
العقاب على التشويش الحاصل بمجالس ااا هی ام د رالے الاج راد 
وال ب یا ولا ان نه مق با CS E‏ الأخرى 
مثل القذف أو السب ».بل هذه ینظر فیها بالطرق القانونية المرسومة » » فاذا حکمت 
ی 0 


محاكمة قانه ثبة مستقل € و السب .. 
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قائمة المراجع : 


- أحمد فتحی سرور » شرح قانون 
النهضة العربية : TAA‏ 
۷ 


مات و سرت ۰ و 


القضاة » ۷۲۰۰۲ 

٤‏ س محمد عيد الغریب » شرح قانتون الج راءات الجناثية, و 
للع رییه ۰ ۱۹۹۷ ۰ 

6 


العربية » ۰۲ 
اش دمح طفی 27 تون الاجراءات الحنائد الهيكة الم 


للکتاب ۱۹۸۸ . 
س عادل قورة » ۰ 


ا 


الإجراءات الجنائية E‏ 
J‏ ابع 


- حسن المرصفاوى » » المرصفاوى فى الإجراءات الجنائية / من شاد الم 


5 ا ولتق درا 


رف , 


اعات e‏ »ناو 
ى 


ار النهسضة 


ية الم صرية العامة 


ی تحريك الدعوی الجنائیه ‏ دار 
چ اللمليف فرج © 


0 32 0 ۰ ۰ چ 6 5 د 
۱ ۱ ۹ لدم نا الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض نادی 
| لكت ١‏ ا. الذ ق 
۱ ذ که » د لنهضه 
8 4 1 شرح قسانون الاجراءات الجذائیه 5 
+ الجتدی 
۱۹ رد 
دا ضر 3 امحاکمات الجز ائیه 
ا ات فى قانون أصوا 1 
الکیلدنی ۰ محتا 
| فاروق 


ااردنی + جا“ » ۱۹۸۵ ۰ 


ا العطيفى » الحماية الجنائية للخصومة من تأثیر 
۳۲ 


, كلية الحقوق » > جامعة القاهرة صب تلو۱9 د 

توفيق الشناوى » فقه الإجراءات الجنائية » دار الكتاب العريى کنات ات 
9-۲ 
۲۳ ای i‏ ا ء الحکم › 


الجا نالك لقع لس م ۲ 27 8 عه ار "١.‏ 


للدسر أ 


التشر رسالة دکتور اه 


ای 4 دار التهضة 


۳۹ 
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(H ), La pratique de la chamber d' accusations , ed litec , 1994 


۳ یر 

pert (6 ) code de procedure penal , litec. 15 ed, 2003 . 
۳9 > 

6 ) chambon ( P. ), proceadure penal . Dalloz , paris 3ed , 2001 
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aration des function de Justice repressive ۸ 
de Paris , presse universitaires , de 


de sciences socials‏ ور 
0 


france» Paris, 1973 - 

|e (R.) ot ۷ ۰ 

ile de droit criminal , ed cujas , 1978 < 

ıre penal , 0 cujas, 1989 ۰ 


Tra 


iş a 1 audience des 
997. MICOU ( E.), 


e la convention 
4 janvi, 1993, 


. Mer 


الفرع جڪ 


شروط وآثار تصدي المحكمة لجرائم الإخلال بنظام الجلسة 


۷ 
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الفرع الأول سلطة المحاکم المدنية والتجارية فى اتخاذ (جراءات التحقیق 
: ۷۳۷ 
الفرع الثانى سلطة المحاكم المدنية والتجارية فى التصدي بتحريك الدعوى الجنائية والحكم 
فیها ۲۸ 
المبحث الثالث استئناء الجر ائم التي تقع من المحامین من حق التصدي المخول للمحاکم 
بالنسبة ۳ 
المطلب الأول الأساس القانونی لاستثناء المحامین من حق التصدی فى جرائم الجلسات 
۳۸ 
المطلب الثانی الاجراءات الخاصة بجرائم المحامین فى الجلسة ۳ من نال ۱ 
الفرع الأول تحرير مذكرة من رئيس الجلسة بالواقعة وإخطار النقابة الفرعية بر 
لفرع الثانى عدم جواز .رفع الدع ۳۳ ۳ gE‏ دار النهض العربين - القاهرة 
نی عدم جواز را ى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو من يد E‏ ,1 5 
ك | ال س ٍ O‏ اه كت مك 5 
المحامين العامين الأول ٤ ٠‏ منشاة المحارف إسکتدریہ 


دار الفكر الجامعي -الاسکندرین 


۱ ادد الاو 


الفرع الثالث عدم جواز مشاركة أحد من 
الدعوى الجنائية أو التأديبية 


أحكام محكمة النقض 


قائمة المراجع 
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